
رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة رقم 2014/11

www.cese.ma

دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات
في مجال التعمير





رأي
المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

إحالة رقم 2014/11

دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات
 في مجال التعمير





دراسة التأثيرات المترتبة عن الاستثناءات في مجال التعمير

5

مدخل  

وجــه رئيــس مجلــس النــواب إلــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، يــوم 10 فبرايــر 2014، طلــب دراســة 
وإبــداء الــرأي فــي نجاعــة المنظومــة الحاليــة للاســتثناءات الممنوحــة فــي مجــال التعميــر، وفــي تأثيراتهــا الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والبيئــة بالجماعــات الترابيــة التــي يفــوق عــدد ســكانها 400 ألــف نســمة، وخاصــة تلــك الخاضعــة لنظــام 

وحــدة المدينــة، وذلــك فــي أفــق الإحاطــة الواســعة بهــذه الظاهــرة. 

وطبقــا للقانــون التنظيمــي رقــم 12-128 المتعلــق بالمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، ونظامــه الداخلــي، كلَّــف 
مكتــب المجلــس اللجنــة الدائمــة المكلفــة بقضايــا البيئــة والتنميــة الجهويــة بدراســة هــذا الموضــوع.

ــر  ــى التقري ــر 2014، بالإجمــاع عل ــخ 27 نوفمب ــة، بتاري ــا العادي ــس، خــلال دورته ــة العامــة للمجل وقــد صادقــت الجمعي
حــول »الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر: التحليــل والتوصيــات«، وعلــى أســاس هــذا التقريــر أعــد المجلــس رأيــه الآتــي 

المتعلــق بالاســتثناء فــي مجــال التعميــر.  
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عناصر تمهيدية  

يقُصَــد بالاســتثناءات فــي مجــال التعميــر الرخــص الممنوحــة لمشــاريع غيــر منصــوص عليهــا فــي وثائــق التعميــر الخاصة 
ــن إلا فــي فبرايــر 1999،  بمنطقــة معيّنــة. ويعــود العمــل بالاســتثناء فــي مجــال التعميــر إلــى الســبعينات، ولكنــه لــم يقُنَّ
بصــدور الدوريــة 254 عــن وزارة إعــداد التــراب والبيئــة والســكنى، والدوريــة رقــم 622 الصــادرة فــي مــاي 2001. وقــد 
أعبقتهمــا دوريتــان وزاريتــان مشــتركتان، وهمــا علــى التوالــي الدوريــة رقــم 27/3020 فــي مــارس 2003، والدوريــة رقــم 

31/10098 فــي يوليــوز 2010. 

مــة لمصالــح  واســتهدفت هــذه المذكــرات إضفــاء مرونــة وشــفافية أكبــر علــى عمليــة دراســة المشــاريع الاســتثمارية المقدَّ
التعميــر، فــي محاولــة لتجــاوز طابــع الصرامــة التــي تتســم بهــا وثائــق التعميــر وبــطء مســطرة تعديلهــا ومراجعتهــا 
ــث  ــت، ب ــة كحــل مؤق ــه الســلطات العمومي ــذي اعتمدت ــدف مــن هــذا المســعى، ال ــا. وكان اله ــي تكتنفه ــدات الت والتعقي

ــدُّ حجــر الزاويــة فــي كل المشــاريع الاســتثمارية الاقتصاديــة والاجتماعيــة.  ديناميــة جديــدة فــي قطــاع يعُ

وقــد اســتحُْدِثتَ بموجــب الدوريــة الصــادرة ســنة 1999 لجنــة مختصــة علــى مســتوى الــوزارة لتســليم رخــص الاســتثناء 
للمشــاريع الاســتثمارية. ولكــن نظــرا للعــدد المتزايــد مــن الملفــات، أصبحــت اللجنــة المركزيــة عاجــزة عــن دراســة كل 
الطلبــات. هكــذا صــدرت الدوريــة الثانيــة ســنة 2001 التــي نصــت علــى نقــل هــذا الاختصــاص إلــى المســتوى المحلــي. 
وعُهــد برئاســة اللجنــة المحليــة لدراســة ملفــات طلــب رخــص الاســتثناء إلــى المفتــش الجهــوي للتعميــر، بحيــث لا تعُــرَض 
علــى اللجنــة المختصــة المركزيــة ســوى المشــاريع الاســتثمارية الكبــرى التــي لــم تحــظ بالتوافــق علــى المســتوى المحلــي. 

وقــد صــدرت بعــد ذلــك الدوريــة الثالثــة رقــم 27/3020. يتعلــق الأمــر بدوريــة مشــتركة بيــن الــوزارة المكلفــة بالتعميــر 
ووزارة الداخليــة، باعتبارهمــا القطاعيــن الوزارييــن الأساســيينْ المســؤولينْ عــن مجــال التدبيــر العمرانــي. ونصــت هــذه 
مــة  الدوريــة علــى إنشــاء لجنــة جهويــة خاصــة برخــص الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، مكلَّفــة بدراســة الطلبــات المقدَّ
للاســتفادة مــن هــذه المســطرة. وتتكــون هــذه اللجنــة، التــي يترأســها والــي الجهــة، مــن العامــل ومديــر المركــز الجهــوي 
للاســتثمار ورئيــس الجماعــة ومديــر الوكالــة الحضريــة والمســؤول الجهــوي لــإدارة المعنيّــة بالاســتثمار. ويتَُّخَــذ قــرار 
منــح رخــص الاســتثناء بإجمــاع أعضــاء اللجنــة. وقــد أدى تطبيــق هــذه الدوريــة، خــلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2003 
صَــة  و2010، إلــى حــدوث بعــض التجــاوزات، وخاصــة المضاربــات العقاريــة وإنجــاز بعــض المشــاريع فــوق أراض مخصَّ

للمرافــق العموميــة وأخــرى ذات مؤهــلات فلاحيــة كبــرى. 

ــة رقــم 10098/ 31  ــدة، وهــي الدوري ــة جدي ــة دوري ــدارك هــذه الاختــلالات، أصــدرت الســلطات العمومي ــى ت وســعيا إل
الصــادرة ســنة 2010، بهــدف إحاطــة مســطرة الاســتثناء بمزيــد مــن الضمانــات والقيــود القانونيــة، مــن خــلال التنصيــص 
علــى أن رخصــة الاســتثناء تخــص الشــخص بعينــه ولا يجــوز لــه تفويتهــا لغيــره. فضــلا عــن ذلــك، فــإن هــذه الدوريــة 
تمنــع منعــا باتــا أن تطــال الاســتثناءات المســاحات المخصصــة للمرافــق العموميــة وللفضــاءات الخضــراء وطــرق التهيئــة 
ودوائــر الــري والمناطــق المهــددة بالفيضانــات أو التــي تنطــوي علــى بعــض المخاطــر والمناطــق الواجــب حمايتهــا. 
إضافــة إلــى ذلــك، فقــد حــددت هــذه الدوريــة نــوع المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن مســطرة الاســتثناء فــي 
مجــال التعميــر، وحصرتهــا فــي المشــاريع الاســتثمارية ذات الطابــع الســياحي والصناعــي وتلــك المرتبطــة بالصناعــات 

التقليديــة والخدمــات، إلــى جانــب مشــاريع الســكن الاجتماعــي ومحاربــة الســكن غيــر اللائــق. 
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ــر كأداة  ويبقــى أن رخــص الاســتثناءات الممنوحــة طبقــا لدوريــات وزاريــة، والتــي لا يعززهــا أســاس قانونــي قــوي، تعُتبََ
ــى  ــل اللجــوء إل ــل الاســتثناء لا القاعــدة. ويمث ــذا يجــب أن تمث ــط العمرانــي، له ــى مجــال التخطي ــة عل ــاء المرون لإضف
ــة التخطيــط العمرانــي، ومســا بالأهــداف المتوخــاة مــن وثائــق  مســطرة الاســتثناءات تعبيــرا عــن قصــور يشــوب عملي
التعميــر، ممــا يجعــل الإدارة نفســها عُرضــة للعبــة المصالــح والرهانــات المرتبطــة بمسلســل التعميــر. وقــد كانــت هنــاك 
مجموعــة مــن المحــاولات الراميــة إلــى مأسســة ممارســة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر وإدراجهــا داخــل إطــار قانونــي. 
ومــع ذلــك، فــإن مشــاريع النصــوص القانونيــة فــي هــذا المجــال لــم تعــرف طريقهــا إلــى التطبيــق، نظــرا لصعوبــة التشــريع 

فــي هــذا الميــدان. 
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أهداف الرأي  
 

ــل لطريقــة إعمــال الإدارة لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال  كان مــن الضــروري لإعــداد هــذا الــرأي إجــراء تحليــل مفصَّ
ــرات الســابق ذكرهــا ومســتوى مطابقــة رخــص الاســتثناء الممنوحــة  ــق المذك ــر، قصــد الإحاطــة بظــروف تطبي التعمي
للمســاطر الجــاري بهــا العمــل، مــع التوقــف أيضــا عنــد التأثيــرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمشــاريع المســتفيدة 
مــن هــذه المســطرة. والهــدف مــن ذلــك إعــادة النظــر فــي مســألة تقنيــن رخــص الاســتثناء فــي مجــال التعميــر، مــن خــلال 
إضفــاء مرونــة أكبــر علــى عمليــة تفعيــل المنظومــة القانونيــة. وقــد تبيــن مــن الضــروري فــي هــذا الإطــار استشــراف 
مــة. فضــلا عــن ذلــك، يبقــى لزامــا تحديــد الرافعــات  آفــاق تطــور التخطيــط العمرانــي فــي ضــوء مــآل الجهويــة المتقدِّ

القانونيــة والماليــة والعقاريــة والضريبيــة، وغيرهــا، مــع اقتــراح مجموعــة مــن التوصيــات العمليــة المناســبة. 

ويمثــل هــذا العمــل ثمــرة مسلســل يقــوم علــى مبــدأ الاســتماع، تــم فيــه الإنصــات إلــى الفاعليــن المعنيّيــن والشــخصيات 
المشــهود لهــا بالخبــرة والكفــاءة فــي هــذا المجــال، مــع تحليــل المنظومــة التشــريعية والمســطرية الجــاري بهــا العمــل، 
ــن  ــاش مســتفيض متواصــل بي ــى نق ــة إل ــر، إضاف ــق المرتبطــة بإشــكالية الاســتثناء فــي مجــال التعمي واســتثمار الوثائ

أعضــاء اللجنــة والمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي. 

الحصيلة التركيبية  

تبيــن الأرقــام المرتبطــة بمســطرة الاســتثناء فــي المســتوى الوطنــي، كمــا قدمتهــا وزارة التعميــر وإعــداد التــراب، اســتنادا 
إلــى الإحصائيــات المنجَــزَة مــن طــرف الــوكالات الحضريــة، التــي تضطلــع بمهمــة ســكرتارية اللجنــة المختصــة برخــص 
الاســتثناء، الحجــم الكبيــر لهــذه الممارســة، وتبــرز أيضــا آثارهــا الاقتصاديــة والسوســيو-مجالية والبيئيــة علــى مجمــوع 

التــراب الوطنــي. 

هكــذا، منــذ تطبيــق الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 27/3020 وحتــى نهايــة 2013، درســت اللجنــة المختصّــة بطلبــات 
الاســتثناء 13222 مشــروعا، بمعــدل 110 مشــروع شــهريا. ويتبيــن مــن هــذه الحصيلــة أن 7578 مشــروعا حصــل علــى 
ــل البــتُّ فيــه، أي  الموافقــة المبدئيــة، أي بنســبة 58 فــي المائــة، و4150 تــم رفضــه، بنســبة 31 فــي المائــة، و1492 أجُِّ

مــا يعــادل نســبة 11 فــي المائــة. 
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توزيــع القــرارات الصــادرة عــن اللجنــة المختصــة بدراســة طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء فــي الفتــرة مــا بيــن 2003 
و2010

ارتفــع بشــكل ملحوظـــ فــي فتــرة تطبيــق الدوريــة الصــادرة ســنة 2003، عــدد الاســتثناءات الممنوحــة فــي مجــال التعميــر، 
حيــث درســت اللجنــة المختصــة 9256 مشــروعا، بمعــدل 128 مشــروعا شــهريا، ووافقــت علــى 59 فــي المائــة مــن 

مَــة. الطلبــات المقدَّ

ــز  ــرة الصــادرة ســنة 2010 حي ــة الأخي ــي تتزامــن مــع دخــول الدوري ــى 2013، الت ــدة مــن 2010 إل ــرة الممت وخــلال الفت
التنفيــذ، درســت اللجنــة المختصــة 3966 مشــروعا، بمعــدل 99 مشــروعا شــهريا. وقــد أعطــت موافقتهــا المبدئيــة لمــا 
يعــادل 2175 مشــروعا، بنســبة 55 فــي المائــة. هكــذا انخفــض عــدد الملفــات المدروســة مــن 128 إلــى 99، وتراجعــت 
ــر ذلــك الانخفــاض، علــى وجــه الخصــوص،  نســبة الموافقــة المبدئيــة مــن 59 فــي المائــة إلــى 55 فــي المائــة. وقــد يفُسَّ
بالقيــود التــي أتــت بهــا الدوريــة الصــادرة ســنة 2010، فيمــا يخــص معاييــر قبــول طلبــات الحصــول علــى رخــص الاســتثناء 
فــي مجــال التعميــر، وخاصــة طبيعــة المشــاريع التــي يمكــن أن تســتفيد مــن ذلــك، وحصــر الاســتفادة فــي صاحــب 
طلــب الاســتثناء، والمحافظــة علــى الأراضــي المخصصــة للمرافــق العموميــة والمســاحات الخضــراء ومســالك التهيئــة 

والمــدارات الســقوية، الــخ. 

وفــي إطــار الإحالــة الــواردة مــن مجلــس النــواب، يطُلَــب مــن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي إنجــاز تقييــم 
للتأثيــرات الناتجــة عــن الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر علــى الجماعــات الحضريــة التــي يفــوق عــدد ســكانها 400 ألــف 
نســمة، وخاصــة تلــك الخاضعــة لنظــام وحــدة المدينــة، طبقــا للقانــون رقــم 00.78 الصــادر بتاريــخ 03 أكتوبــر 2002 
المتعلــق بإصــلاح الميثــاق الجماعــي. وفــي هــذا الصــدد تــم حصــر ثلاثــة عشــر مدينــة وهــي: أكاديــر والــدار البيضــاء 

وفــاس والقنيطــرة ومراكــش ومكنــاس ووجــدة والربــاط وآســفي وســلا وطنجــة وتــازة وتطــوان، لتبيــن تلــك التأثيــرات.

 وقــد بلــغ عــدد المشــاريع المعروضــة علــى لجــان الاســتثناء 3209 و1322 مشــروعا، علــى التوالــي خــلال الفترتيــن مــا 
مَــة وطنيــا خــلال هاتيــن الفترتيــن.  بيــن 2003 و2009 و2010 و2013، أي مــا يعــادل 36 فــي المائــة مــن الملفــات المقدَّ
وبلغــت نســبة المشــاريع التــي نالــت الموافقــة المبدئيــة علــى التوالــي 68 فــي المائــة و63 فــي المائــة، ممــا يــدل علــى 

الديناميــة التــي تتميــز بهــا المــدن الكبــرى المحتضنــة لأهــم الأنشــطة الاقتصاديــة.

عَة حسب الجهات )2003-2013( نسبة المساحات المتوقَّ
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وقــد بلغــت المســاحة المفترَضــة القابلــة للتعبئــة خــلال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، مــا مقــداره 27046 هكتــارا. ومــن 
بيــن المشــاريع البلــغ عددهــا 7578 الحاصلــة علــى الموافقــة المبدئيــة، يلُاحَــظ أن 898 مشــروعا فقــط هــو الــذي أقيــم 
فــي مناطــق جديــدة للتعميــر، بمســاحة إجماليــة تبلــغ 6649 هكتــارا. أمــا الباقــي، فهــو عبــارة عــن رفــع فــي عــدد الطوابــق 

مــة لبعــض المشــاريع المنجــزَة ســلفا، الــخ.  وتســوية لبضــع الوضعيــات العقاريــة ومراجعــة للمقتضيــات المنظِّ

وخــلال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2013، قــدّر حجــم الاســتثمارات الإجمالــي الــذي قــد ينتــج عــن إنجــاز 7578 مشــروعا 
حاصــلا علــى الموافقــة المبدئيــة بمــا يفــوق 583 مليــار درهــم. وقــد اســتفادت المــدن الكبــرى مــن نســبة 60 فــي المائــة 

مــن مبلــغ الاســتثمارات الإجمالــي علــى المســتوى الوطنــي. 

وفيمــا يتعلــق بطبيعــة الاســتثناءات الممنوحــة، تبيــن هــذه المعطيــات التأثيــر الواضــح لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال 
التعميــر علــى العقــار، مقارنــةً بقطاعــات الأخــرى. وقــد مثــل هــذا القطــاع متوســط نســب تتــراوح بيــن 51 و55 فــي المائــة 
فــي مختلــف الجهــات، علــى التوالــي فــي الفترتيــن مــا بيــن 2003و2009 و2010 و2013. وقــد انخفضــت نســبة المشــاريع 

العقاريــة نتيجــة القيــود المنصــوص عليهــا فــي الدوريــة الأخيــرة الصــادرة ســنة 2010. 

توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات )2003-2009(
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توزيع المشاريع حسب طبيعتها وحسب الجهات )2010-2013(
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لت المرافــق العموميــة أو الخاصــة نســبة 25 فــي المائــة، متبوعــة بالمشــاريع  وخــلال الفتــرة مــا بيــن 2003 و2009، ســجَّ
الســياحية )11 فــي المائــة( والصناعيــة )9 فــي المائــة(، وســجل القطاعــان المنتِجــان للثروات، وهما الســياحة والصناعة، 

نســبة 24 فــي المائــة.

وفــي مقابــل الاســتثناءات الممنوحــة، اســتفادت الجماعــات مــن تهيئــة العديــد مــن المرافــق العموميــة )المــدارس 
والمستشــفيات وفضــاءات الترفيــه...(، وخاصــة بالــدار البيضــاء، حيــث قــدر المركــز الجهــوي للاســتثمار عــدد الرخــص 

ــا و333 مرفقــا خاصــا.  الممنوحــة للمرافــق بمــا يناهــز 985 مرفقــا، منهــا 652 مرفقــا عمومي

وفيمــا يتعلــق بأســباب التقــدم بطلــب الحصــول علــى الاســتثناء، فإنهــا تتركّــز أساســا فــي المناطــق التــي تغطيهــا وثائــق 
التعميــر، بنســبة 74 فــي المائــة. وباقــي طلبــات الحصــول علــى الاســتثناء، أي مــا يعــادل 26 فــي المائــة، ترتبــط بمشــاريع 
واقعــة فــي مناطــق غيــر مغطــاة بوثائــق التعميــر. وأغلــب الطلبــات تتعلــق بتغييــر التنطيــق وتغييــر معامــل شــغل واســتعمال 
الســطح، ممــا يذكــي الأطمــاع ويزيــد مــن الضغــوط والتنافــس علــى اقتنــاء المســاحات الشــاغرة والعقــار العمومــي الــذي 

يغــدو مجــالا للمضاربــات. 

فضــلا عــن ذلــك، فقضيــة اســتكمال المشــاريع التــي نالــت الموافقــة تكتســي أهميــة خاصــة. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا 
الصــدد إلــى أن الحصيلــة الوطنيــة للعمــل بمســطرة الاســتثناء تكشــف عــن غيــاب آليــات للتتبــع والتقييــم والتفعيــل. 

تقييم عملية تطبيق مسطرة الاستثناءات 

ــن الجهــات فــي  ــات مختلفــة بي ــح الاســتثناء وجــود مقارب ــر الإداري لمســألة من ــل أنمــاط التدبي ــن مــن خــلال تحلي يتبيّ
طريقــة تطبيــق مختلــف المذكــرات، ممــا جعــل الطريقــة التــي يــؤول بهــا المســؤولون مقتضيــات مســطرة الاســتثناء 

ــك.  ــة وتل ــن هــذه الجه ــف بي ــا تختل ويطبقونه

وقــد اقتصــرت الدوريــة رقــم  27/3020 الصــادرة ســنة 2003 علــى حــث الــولاة علــى الحــرص علــى تحديــد معاييــر 
ــة فــي مجــالات  ــات الوطني ــار الأولوي ــن الاعتب ــي قــد تســتفيد مــن رخــص الاســتثناء، والأخــذ بعي ــار المشــاريع الت اختي
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنهــوض بالتشــغيل والســكن الاجتماعــي ومحاربــة الســكن غيــر اللائــق، الــخ. وتبعــا 
لذلــك، حــدد كل لجنــة جهويــة معاييــر خاصــة بهــا لانتقــاء المشــاريع التــي ســتقوم بدراســتها والشــروط التــي يجــب أن 

تتوفــر فيهــا. 

أمــا الدوريــة رقــم 31/10098 الصــادرة ســنة 2010، فقــد حاولــت التحكــم فــي طريقــة العمــل بمســطرة الاســتثناء، عــن 
طريــق التنصيــص علــى قيــود متعلقــة بالشــروط الواجــب توفرهــا فــي المشــاريع كــي تحصــل علــى رخصــة الاســتثناء. 
ومــع ذلــك، ظــل الغمــوض قائمــا علــى مســتوى التطبيــق، وخاصــة مســألة توضيــح المعاييــر التــي تســمح بتصنيــف مشــروع 

عقــاري مــا ضمــن برامــج الســكن الاجتماعــي، أو منــح مشــروع اصطيــاف معيــن صفــة المشــروع الســياحي. 

ويلاحــظ أيضــا ســواء فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2003 و2009، أو الفتــرة مــا بيــن 2010 و2013، اختــلاف موقــف 
الجهــات مــن مســطرة الاســتثناء، حيــث إن بعضهــا شــجع علــى العمــل بهــا، بينمــا رفضهــا البعــض الآخــر. ويلُاحــظ أيضــا 
أن بعــض اللجــان اجتهــدت فــي تفعيلهــا، حيــث اعتمــدت الانتقــاء الأولــي للملفــات وعمــدت إلــى توجيــه المســتثمرين، ممــا 

أثــر إيجابــا علــى آجــال دراســة الملفــات وعلــى عمليــة إنجازهــا وعلــى جــودة إنتــاج المجــال. 

وفيمــا يخــص المعاييــر المعتمََــدة، يلُاحَــظ اختــلاف بيــن الجهــات، فبعــض اللجــان حــددت نوعــا مــن »الخطــوط 
ــغ الاســتثمار  ــا )مبل ــن احترامه ــر يتعي ــرّت معايي ــراث التاريخــي والمســاحات الخضــراء...(، وأق ــرام الت الحمــراء« )احت
الأدنــى والمســاحة ومســاهمة المشــروع فــي الأوراش الوطنيــة الكبــرى والمحافظــة علــى مواقــع المرافــق العموميــة...(. 
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فضــلا عــن ذلــك، لــم توُاكَــب مختلــف الدوريــات بمســاطر إجرائيــة تحــدد الإجــراءات الإداريــة الواجــب اتباعهــا وعــدد 
نــة لملــف طلــب الاســتثناء وطبيعتهــا، ومعاييــر قبــول المشــاريع التــي قــد تســتفيد مــن مســطرة الاســتثناء.  الوثائــق المكوِّ
وقــد نتــج عــن ذلــك بــطء فــي معالجــة الملفــات وعــدم التحكــم فــي تطبيــق المســطرة، واختــلاف بيــن الجهــات فــي تأويــل 
الدوريــات المذكــورة وفــي طريقــة تطبيقهــا. إضافــة إلــى ذلــك، فــإن هــذه المذكــرات لا تنــص علــى أي إجــراء لتتبــع إنجــاز 

المشــاريع الحاصلــة علــى الموافقــة المبدئيــة مــن طــرف اللجنــة. 

فضــلا عــن ذلــك، فــإن الدوريــة الوزاريــة رقــم 6403، الصــادرة بتاريــخ 5 أبريــل 2004، حثــث لجــان الاســتثناء، المُحدَثـَـة 
بموجــب الدوريــة الوزاريــة المشــتركة رقــم 3020/27 الصــادرة بتاريــخ 04 مــارس 2003، علــى عــدم المســاس بالأراضــي 
صَــة للمرافــق العموميــة والمســاحات الخضــراء وطــرق التهيئــة ودوائــر الــريّ والمناطــق الواجــب حمايتهــا  المخصَّ
المنصــوص عليهــا فــي وثائــق التعميــر، وخاصــة تلــك التــي ترتبــط بالتعليــم والتكويــن، كيــلا يتــم المســاس بالحاجيــات 

المســتقبلية للســكان.

ومــع ذلــك، فــإن هــذه التوجيهــات لا تحُتــرَم دائمــا، حيــث إن هــذه الفضــاءات العموميــة لا تظــل بمنــأى عــن الاســتثناء. 
صــة أصــلا لمنشــآت ذات منفعــة  زة بالأرقــام أن تبيــن أن مســاحة مــن 900 هكتــار، كانــت مخصَّ وتــدل المؤشــرات المعــزَّ

تــت للخــواص.  لَــت إلــى عمــارات ومبــان فُوِّ عامــة حُوِّ

ومــن بيــن العيــوب المســطرية، يلُاحَــظ أيضــا أن العديــد مــن لجــان الاســتثناء عالجــت بعــض أنــواع ملفــات طلــب 
الحصــول علــى الاســتثناء لتغييــر الغــرض المخصصــة لــه المبانــي الخاضعــة لأحــكام المــادة 58 مــن القانــون رقــم 12-90 
المتعلــق بالتعميــر، والتــي هــي مــن اختصــاص رئيــس المجلــس الجماعــي الــذي يمكنــه، بعــد موافقــة الوكالــة الحضريــة 

وتوفــر بعــض الشــروط، الترخيــص بتغييــر الغــرض المخصصــة لــه المبانــي، دون الرجــوع إلــى لجــان الاســتثناء. 

تحليل التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لمسطرة الاستثناء على مجال التعمير

انصــب التحليــل علــى تقييــم درجــة تحقيــق الأهــداف المتوخــاة مــن مســطرة الاســتثناء، التــي هــي أساســا ذات طبيعــة 
ــا المســتثمرون أنفســهم،  ــي صــرح به ــك الت ــة وتل ــات التقني ــن المعطي ــا م ــة، انطلاق ــة وسوســيو-مجالية وبيئي اقتصادي
المتضمّنــة فــي وثائــق الــوكالات الحضريــة والــوزارة المكلفــة بالتعميــر وإعــداد التــراب. ويكمــن الهــدف مــن ذلــك فــي 
ــى مســتقبل المجــال الترابــي  ــي، وعل ــراب الوطن ــى الت ــة منهــا والســلبية، عل ــراز مختلــف تأثيــرات الاســتثناء الإيجابي إب

كوعــاء ومحتــوى.

ونذكر من بين التأثيرات الإيجابية: 

• جــاءت هــذه المســطرة ببضــع المرونــة الضروريــة فــي تدبيــر وثائــق التعميــر وســمحت بتخطــي العقبــات التــي كانت 	
تمنــع إنجــاز عــدة مشــاريع اســتثمارية. وهــي تمكــن أيضــا مــن تقديــم جــواب علــى رهانــات التنميــة الاقتصاديــة 

فــي المســتوى الوطنــي؛

• مكّنــت مســطرة الاســتثناء مــن مواكبــة ناجعــة لتنفيــذ السياســات القطاعيــة )المخطــط الازرق مخطــط الاقــلاع 	
الصناعــي والمناطــق الصناعيــة والخدمــات المخطــط الاخضــر مخطــط اللوجســتيك المــدن الجديــدة(. والرفــع 
ــات  ــن العملي ــد م ــال، العدي ــى ســبيل المث ــذاب الاســتثمارات، وعل ــى اجت ــة عل ــات المغربي ــدرة بعــض الجه ــن ق م
المندمجــة التــي أطلقهــا فاعلــون عموميــون وخــواص، رأت النــور بفضــل تطبيــق مســطرة الاســتثناء، وأيضــا بعــض 
ــات اللوجســتية والمنشــآت الســياحية  ــة والأرضي ــات الصناعي ع ــدة والمجمَّ ــدن الجدي ــة: كالم المشــاريع الضخم

والمجمعــات العقاريــة المرتبطــة بالســكن الاجتماعــي والتجهيــزات السوســيو-جماعية، الــخ.؛
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• تطــرح هــذه المســطرة نفســها كأداة لتكييــف المقتضيــات التنظيميــة مــع خصوصيــات الأراضــي والمواقــع 	
ــي  ــر، ومــن التجســيد الفعل ــق التعمي ــدارك بعــض الاختــلالات المفترَضــة فــي وثائ ــة. وتمكــن أيضــا مــن ت المعنيّ

للــرؤى المنســجمة مــع الواقــع ومــع حاجيــات المواقــع والتجمعــات العمرانيــة؛

• قــد تعُتبَــر مســطرة الاســتثناء أداة لتحقيــق التكامــل مــع التصميــم العمرانــي، إذ تتيــح إمكانيــة بلــورة رؤيــة شــاملة 	
لإعــداد التــراب الوطنــي؛

• ــن مســطرة الاســتثناء مــن تفــادي التأخــر والتعقيــدات الإداريــة المرتبطــة بمنــح رخــص البنــاء وإحــداث 	 تمُكِّ
الســكنية؛  والمجموعــات  العقاريــة  التجزئــات 

• بفضــل هــذه المســطرة، تــم تغييــر الغــرض الــذي خصصــت لــه بعــض الأراضــي المخصصــة أصــلا لمرافــق 	
عموميــة، والتــي لــم يتــم اســتغلالها؛

• ســمح نظــام الاســتثناءات المحــدث بموجــب مجموعــة مــن المذكــرات بإعــادة توجيــه بعــض المناطــق طبقــا 	
لحاجيــات الجماعــات والحجــم المتوفــر مــن العقــارات؛

• مكنــت مســطرة الاســتثناء مــن إنجــاز المئــات مــن التجهيــزات السوســيو-جماعية، ففــي الــدار البيضــاء وحدهــا، 	
أحصــى المركــز الجهــوي للاســتثمار 985 رخصــة لإقامــة بعــض التجهيــزات، منهــا 652 عموميــة و333 خاصــة؛

• تشــكل مســطرة الاســتثناء محــركا للنمــو الاقتصــادي والاجتماعــي، وخاصــة فــي المــدن الكبــرى، فعلــى المســتوى 	
الوطنــي، يبلــغ حجــم الاســتثمارات المرتبطــة بهــذه المســطرة 583 مليــار درهــم، مــع خلــق 304080 ألــف منصــب 

شــغل فــي المــدى المنظــور؛

• رفعــت مســطرة الاســتثناء مــن حجــم إنتــاج المجــال، حيــث إن المشــاريع المســتفيدة مــن هــذه المســطرة تغطــي 	
مســاحة 25572 مفترَضــة تناهــز 27046 هكتــارا. والمشــاريع العقاريــة ضمنهــا تمتــد علــى مســاحة 11996 

ــة و230000 وحــدة ســكنية. ــة أرضي ــر 92099 بقع ــى توفي ــرة إل ــارا. وســتؤدي هــذه الأخي هكت

 ومــع ذلــك، فــإن هــذه الآثــار الإيجابيــة لا تمنــع مــن وجــود آثــار ســلبية ناتجــة عــن العمــل بهــذه المســطرة. ولا شــك أن 
ظواهــر التأثيــر علــى البيئــة، والمضاربــات العقاريــة، وعــدم وضــوح الرؤيــة، وعــدم التحكــم فــي التوســع العمرانــي وفــي 
ــة الشــمولية،  ــه الرؤي ــي يعتمــد مســطرة الاســتثناء، وتغيــب عن ــر عمران ــم المجــال، الناتجــة عــن تدبي إعــادة رســم معال
ويقتصــر علــى دراســة كل ملــف بطريقــة منعزلــة، قــد يــؤدي إلــى مجموعــة مــن الآثــار الســلبية، وخاصــة علــى المجــال 

الحضــري.

وتتعدد التأثيرات السلبية لمسطرة الاستثناء، وتتمثل فيما يلي: 

• تعميــم العمــل بمســطرة الاســتثناء يــؤدي إلــى المســاس بالتوجهــات الكبــرى لوثائــق التعميــر وبمقتضياتهــا. هكــذا 	
تفقــد هــذه الوثائــق قوتهــا القانونيــة، لتخُتــزَل إلــى مجــرد وثائــق استشــارية؛

• يعبّــر هــذا النظــام عــن مقاربــة تجزيئيــة للتنميــة المجاليــة، ويؤثــر ســلبا فــي التصميــم العمرانــي، ويغيــر جوهريــا 	
تصاميــم التهيئــة التــي جــاءت بهــا وثائــق التعميــر، كمــا أنــه يخلخــل الأولويــات والتراتبيــات، فــي مجــال تتداخــل 
فيــه قضايــا إعــداد التــراب والتعميــر والســكن. ولا يســمح بــإدراج المشــاريع ضمــن منظــور التنميــة الترابيــة 

المســتدامة؛
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• تســاهم مســطرة الاســتثناء فــي خلــق نمــط إنتــاج عمرانــي موضعــي يقــف عنــد الحالــة المعزولــة وتغيــب عنــه الرؤية 	
ــوم أنــه دون رؤيــة شــمولية  ــق التنافــر وعــدم الانســجام المجالــي. ومــن المعل الشــمولية، ممــا قــد يــؤدي إلــى خل
هــة، يســتحيل التحكــم فــي تحــولات المجــال ومســتقبله. وقــد يشــكل الســكن الاجتماعــي فــي هــذا الصــدد،  موجِّ
ــه، وخاصــة  ــدة في ــر المعتمََ ــق، نظــرا للمعايي ــد، مصــدر قل المســتفيد مــن مســطرة الاســتثناء، فــي المــدى البعي

تكــدّس 230 وحــدة ســكنية فــي الهكتــار الواحــد؛

• ــة، عبــر الاقتطــاع مــن الفضــاءات 	 احتمــال الاســتغلال المفــرط للتجهيــزات والتقليــص مــن المســاحات العمومي
صــة للمرافــق العموميــة، بــل إلغائهــا أحيانــا، لصالح المشــاريع الســكنية، دون تقديــم أي تعويض للجماعات  المخصَّ
تعويضهــا بأخــرى، ممــا قــد يــؤدي إلــى عــدم تلبيــة الحاجيــات الأساســية للســاكنة. وقــد تتفاقــم هــذه الوضعيــة 

بالكثافــة الســكانية المفرطــة فــي بعــض المناطــق؛

• مــع تكاثــر الاســتثناءات وتواليهــا، يطُــرَح مشــكل إدمــاج المشــاريع المســتفيدة مــن هــذه المســطرة فــي وثائــق 	
التعميــر؛

• مســطرة الاســتثناء تحــول دون إدراج سياســات إعــداد التــراب فــي منظــور تنمــوي مجالــي مســتدام، نظــرا لكونهــا 	
تغيــر جذريــا توجهــات إعــداد التــراب المتضمنَّــة فــي وثائــق التعميــر؛

• رة، 	 خلــق نــوع مــن الاضطــراب فــي التدبيــر العمرانــي والتخطيــط المجالــي، مــن خــلال كلفــة إضافيــة غيــر مقــرَّ
تتحملهــا الجماعــات المحليــة والســلطات العموميــة؛ 

• ينتــج عــن إعمــال مســطرة الاســتثناء بعــض الحيــف الاجتماعــي، علــى اعتبــار أن الجميــع يجــد نفســه ملزمــا 	
ــا؛ ــا، بينمــا البعــض فقــط هــو الــذي يجنــي أرباحه ــة الناتجــة عــن تطبيقه ــة الإضافي ــل الكلف بتحم

• إغــراق الأنســجة الحضريــة القائمــة بكثافــة ســكانية مفرطــة، دون توفيــر مرافــق عموميــة تســتجيب لحاجيــات 	
الســاكنة، ممــا قــد يــؤدي إلــى المســاس بجماليــة بعــض الأنســجة؛

• صَــة للســاحات العموميــة وللمســاحات الخضــراء يؤثــر فــي جــودة حيــاة الســاكنة: اكتســاح 	 إزالــة المواقــع المخصَّ
صــة فــي البدايــة لاحتضــان منشــآت ذات منفعــة عامــة، ومنهــا 420  الإســمنت لمســاحة 900 هكتــار كانــت مخصَّ

هكتــار للمســاحات الخضــراء؛

• ــزة، ومناطــق للزراعــة المكثَّفــة، وأحزمــة 	 العمــل بمســطرة الاســتثناء أدى إلــى إنجــاز مشــاريع علــى أراض غيــر مجهَّ
خضــراء، ومحميــات طبيعيــة، ومناطــق مغروســة، والفــرش المائيــة؛

•  فضــلا عــن ذلــك، تبلــغ المســاحة التــي تــم تعميرهــا ســنويا ب 5000 هكتــار، منهــا 1000 هكتــار مــن الأراضــي 	
الزراعيــة، وخاصــة المــدارات الســقوية المحيطــة بالمراكــز الحضريــة.

• دة فــي المذكــرات، نظــرا لهيمنــة 	 التأثيــرات الإيجابيــة الناتجــة عــن مســطرة الاســتثناء تظــل دون الأهــداف المحــدَّ
كفــة المشــاريع العقاريــة )55 فــي المائــة( مقارنــة بنســبة المشــاريع الســياحية والصناعيــة ذات القيمــة المضافــة 
الكبــرى )25 فــي المائــة( فضــلا عــن ذلــك، ففــي غيــاب أي وســيلة للتتبــع والمرقبــة، يتعــذر معرفــة مــآل المشــاريع 

التــي حصلــت علــى الموافقــة المبدئيــة؛

• نظــام الاســتثناء يحــرم الدولــة مــن وســائل ماليــة فــي إطــار قانونــي، مــن خــلال اللجــوء إلــى حلــول ماليــة ظرفيــة 	
ترقيعيــة؛
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• التدبير العمراني من خلال المذكرات يؤخر الإصلاح التشريعي والتنظيمي الضروري؛	

• ــة 	 ــي نمــط الحكام ــر ســلبا ف ــن يؤث ــن كل الفاعلي ــة مشــتركة بي ــة دون رؤي ــة تجزيئي ــق مقارب ــر المشــاريع وف تدبي
المحليــة.

غالبــا مــا ظــل تنظيــم المجــال العمرانــي عُرضَــة لتقلبــات الظرفيــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية، ليصبــح 
الاســتثناء مــن بــاب ردود الأفعــال التــي تقــدم حلــولا جزئيــة مســتعجلة. 

عرض الدواعي والأسباب

يســعى هــذا الــرأي إلــى تقديــم حصيلــة متوازنــة وعقلانيــة تقــوم علــى تقييــم كمّــي وكيفْــيّ لمســطرة الاســتثناء فــي مجــال 
التعميــر، فــي الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2003 و2013، اســتنادا إلــى الأرقــام المتوفــرة لــدى وزارة التعميــر وإعــداد التــراب 

الوطنــي. وينطلــق مــن عــدة اعتبــارات وتحــدوه مجموعــة مــن الدواعــي تتمثــل فيمــا يلــي: 

- إقــرار مســطرة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر يعَُــدُّ تعبيــرا عــن ســعي الســلطات العموميــة إلــى تحقيــق الشــفافية 
ــال هــذه المســطرة  ــى إعم ر اللجــوء إل ــرَّ ــي دراســة المشــاريع الاســتثمارية، واســتغلال فــرص الاســتثمار. ويبُ ف
بافتقــار وثائــق التعميــر للمرونــة واتســامها بالصرامــة فــي ســياق اقتصــادي واجتماعــي دائــب الحركــة والتطــور، 
وعجزهــا عــن إدمــاج الحاجيــات الطارئــة ســواء للســكان أو المســتثمرين، ممــا اســتوجب توفيــر مرونــة أكبــر فــي 

دراســة الملفــات المعروضــة علــى أنظــار الإدارة، مــع تســريع وتيــرة المعالجــة؛

نـَـة فــي التشــريع المغربــي فــي مجــال التعميــر المنصــوص عليهــا ضمــن  - إمكانــات الاســتفادة مــن الاســتثناء المتضمَّ
دة بدقّــة. ورغــم أن هــذه الإمكانــات تظــل محــدودة، فإنهــا تشــكل فــي نفــس الوقــت أعمــال تخطيــط  شــروط محــدَّ
وتدبيــر للمجــال ولفــرص الحكامــة المجاليــة الشــفافة والديناميــة والقانونيــة. ولكــن غالبــا مــا يتــم تجاهــل هــذه 
ــلا مــن طابعهــا الإجبــاري، علــى اعتبــار أن الاســتثناءات المســموح بهــا يجــب أن  المرونــة، إمــا جهــلا بهــا، أو تنصُّ

د مســبقا وتذُكَــر بشــكل صريــح فــي نظــام التهيئــة؛ تحُــدَّ

- الآثــار المترتِّبــة عــن مســطرة الاســتثناء التــي تعُتبََــر إيجابيــة، وخاصــة إزالــة العقبــات التــي تمنــع إنجــاز العديــد 
عــات الصناعيــة والأرضيــات اللوجســتية والمنشــآت الســياحية  مــن المشــاريع الضخمــة، كالمــدن الجديــدة والمجمَّ

والمجمعــات العقاريــة المرتبطــة بالســكن الاجتماعــي والمرافــق الســويو-جماعية؛

ــر ســلبيّة، وخاصــة الكثافــة الســكانية المفرطــة، والرفــع مــن  - الآثــار المترتِّبــة عــن مســطرة الاســتثناء التــي تعُتبََ
كلفــة البنيــات التحتيــة خــارج الموقــع وانعــدام تأطيــر اســتراتيجي واختــلالات المســطرة، والتأثيــرات الاجتماعيــة 

والبيئيــة، الــخ.

ــي  ــا ف ــن أن ينحصــر مجاله ــا العمــل. ويتعي ــة الجــاري به ــع الأحــكام القانوني ــق مســطرة الاســتثناء م - عــدم تواف
الاســتثناءات ولا تتحــول إلــى قاعــدة. 

مداخل التغيير الأساسية 

يبــدو التعميــر أقــرب مــا يكــون إلــى مجموعــة مــن القواعــد القسْــرية المُلزِمــة التــي لا تتناســب بتاتــا مــع ســياق التنميــة 
العمرانيــة. وتتجلــى النقائــص القانونيــة فــي شــكل ثــلاث صعوبــات مرتبطــة بالتشــريع فــي مجــال التعميــر. وعلــى رأســها 
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ــة رســم مجموعــة مــن الأهــداف الواضحــة  ــه، وصعوب ــدا حاســما لا رجعــة في ــارات سياســية تحدي ــد خي ــة تحدي صعوب
والدقيقــة، وصعوبــة التحكيــم والتقريــب بيــن مصالــح متنوعــة ومتناقضــة. وغالبــا مــا يســود منطــق التــردد، عندمــا يتعلــق 

الأمــر بتحديــد الخيــارات السياســية أو بوضــع آليــات للتنظيــم والتحكيــم. 

ومــع ذلــك، يجــب ألا يتــم تحميــل مســطرة الاســتثناء مســؤولية كل الاختــلالات التــي يعانــي منهــا إعــداد التــراب الوطنــي. 
فمــن الأكيــد أن المســطرة الجــاري بهــا العمــل لا تشــكل وحدهــا مصــدر العلــل التــي تعانــي منهــا المدينــة المغربيــة. وهــذا 
الإقــرار لا يتناقــض مــع إعــادة التأكيــد أن التشــريعات الحاليــة مشــوبة بالكثيــر مــن أوجــه النقــص والتعقيــدات. وبالتالــي، 

فــإن إصلاحهــا، داخــل إطــار قانونــي وشــامل، أصبــح أمــرا ضروريــا تفرضــه العديــد مــن الاعتبــارات والمســوِّغات. 

ويتطلــب إصــلاح النظــام الحالــي تجديــد المبــادئ ومناهــج التعميــر، ممــا يقــود إلــى القــول بضــرورة النظــر إلــى هــذه 
القضيــة كعمليــة بنــاء لسياســة عموميــة حضريــة. ويتعيــن أن يخضــع التدبيــر العمرانــي لمنظومــة قانونيــة ومؤسســية 
وقضائيــة دقيقــة. وإذا كان مــن الضــروري التنصيــص علــى بعــض الإجــراءات التــي تســمح ببعــض المرونــة، فمــن الواجــب 
أن تحُــاط بمجمــوع مــن الشــروط والضوابــط. ويمثــل التكييــف الأصغــر والاســتعمال المشــروط فــي هــذا الصــدد آليتيــن 
ــة إزاء وضعيــات ملموســة مــن شــأن الإبقــاء عليهــا  ــول التقني ــم بعــض الحل تســمحان بإدخــال بعــض التعديــلات، وتقدي
الإضــرار بقابليــة أراض مــا للبنــاء. ومــن الضــروري أيضــا التنصيــص علــى إمكانيــة إدخــال بعــض التعديــلات لتــدارك مــا 

قــد يشــوب وثائــق التعميــر مــن نقائــص صغيــرة، وتفــادي رفــض طلبــات البنــاء لاعتبــارات طفيفــة. 

ــه، مــن الضــروري تفــادي اللجــوء المفــرط إلــى مســطرة الاســتثناء، مــن خــلال اعتمــاد نظــام فــي التخطيــط  ــاء علي بن
ــط  ــى الضب ــي لمنطــق يقــوم عل ــط العمران ــة، مــع إخضــاع التخطي ــس والعقلاني ــة والتجان ــن المرون ــي يجمــع بي العمران

ــى الســاكنة.  ــاح عل زة بالتشــاور والانفت ــزَّ ــة والشــفافية المع والمرون

ويجــب أن يقــوم التخطيــط العمرانــي علــى التكامــل والتمفصــل بيــن الوثائــق ذات الطابــع الاســتراتيجي والوثائــق التــي 
تنظــم اســتعمال الســطح والارتفاقــات ومواقــع المرافــق العموميــة، الــخ. 

وضمــن هــذا المنظــور، يجــب أن تّعَــدَّ وثائــق التعميــر بمبــادرة مــن الجماعــات الترابيــة المعنيّــة، بوصفهــا شــأنا محليــا 
أساســا. ويقُتــرَح أن تخضــع عمليــة مراجعتهــا لمســاطر واضحــة وميسّــرة، تتيــح هامشــا كبيــرا مــن الحريــة للسياســات 

المحليــة فــي مجــال التعميــر وللفــرص المرتبطــة بالمشــاريع التنمويــة.

ويجــب أن يقــوم التخطيــط العمرانــي فــي المغــرب علــى التعاقــد، حيــث يتعيــن أن ترتبــط فيمــا بينهــا بعقــود تصميــم كل 
المخططــات الترابيــة مثــل المخطــط الوطنــي لإعــداد التــراب والمخطــط الجهــوي لإعــداد التــراب والمخطــط التوجيهــي 

للتهيئــة العمرانيــة وتصميــم التهيئــة العمرانيــة. 

فضــلا عــن ذلــك، يبــدو أمــرا مفيــدا وحاســما، لتهيئــة المجال وتنميتــه، إحداث بعض المؤسســات الخاصة، باختصاصات 
واســعة فــي مجــال التخطيــط والتدبيــر العمرانــي وفــي تبســيط مســطرة نــزع الملكيــة، لتدبيــر بعــض المشــاريع العمرانية، 
كمــا هــو الشــأن بالنســبة لوكالــة تهيئــة ضفتــي أبــي رقــراق ووكالــة تهيئــة موقــع بحيــرة مارتشــيكا. فهاتــان المؤسســتان 
تمثــلان نموذجــا ناجحــا فــي مجــال التخطيــط المــرن والناجــع الــذي يعتمــد آليــات قانونيــة قائمــة يمكــن الاســتفادة منهــا، 
نـَـة فــي أنظمــة التهيئــة، بالإحالــة علــى مقتضيــات القانــون  ذلــك أن التعديــلات الخاصــة )مــا يعــادل الاســتثناءات( متضمَّ

رقــم 90-12 المتعلــق بالتعميــر، وخاصــة البنــد الأخيــر مــن المــادة 19. 
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توصيات المجلس 

اعتبــارا لكــون مســألة الاســتثناء فــي مجــال التعميــر ذات أبعــاد متعــددة وترتبــط بمجموعة مــن المياديــن والاختصاصات، 
فمــن الواجــب ألا ينُظــر إليهــا كممارســة معزولــة، وألا تتــم معالجتهــا معالجــة ظرْفيــة تنتصــر لهــذا الطــرف أو ذاك، حيــث 
إن عناصــر ومكونــات الإشــكالية الحاليــة مترابطــة فيمــا بينهــا وتتميــز بتعقيدهــا البالــغ، كمــا أن آثــار هــذه الممارســة، 

الإيجابيــة منهــا أو الســلبية، فــي المســتوى الاقتصــادي والاجتماعــي والمجالــي والبيئــي، تثيــر مواقــف متباينــة. 

واعتبــارا للآثــار الإيجابيــة لمســطرة الاســتثناء، وخاصــة إزالــة العقبــات التــي كانــت تمنــع إنجــاز العديــد مــن المشــاريع 
والمجمعــات  الســياحية  والمنشــآت  اللوجســتية  والأرضيــات  الصناعيــة  عــات  والمجمَّ الجديــدة  كالمــدن  الضخمــة، 
العقاريــة المرتبطــة بالســكن الاجتماعــي والتجهيــزات الاجتماعيــة، واعتبــارا أيضــا لجوانبهــا الســلبية، وخاصــة آثارهــا 
السيوســيو-مجالية والبيئيــة والمعماريــة والثقافيــة، والكثافــة الســكانية المفرطــة، والرفــع مــن كلفــة البنيــات التحتيــة 
خــارج الموقــع وانعــدام تأطيــر اســتراتيجي واختــلالات المســطرة، يقتــرح المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي 
القيــام بمجموعــة مــن التدابيــر المتكاملــة فيمــا بينهــا، توجههــا رؤيــة مندمجــة، وتهــم أساســا التنظيــم العمرانــي وتمفصــل 
مســتويات التخطيــط العمرانــي وانســجامهاا، وإضفــاء المرونــة علــى المســاطر، والحكامــة المجاليــة، وتمويــل التعميــر، 

والتحكــم فــي العقــار، واســتحضار الخبــرة واســتثمارها. 

ويجــب أن تتجــه وتتقاطــع جهــود الإصــلاح والتعديــل والاستشــراف فــي شــكل متواليــة مــن التدابيــر فــي انســجام وتــدرج 
حســب الأهميــة، لضمــان نجــاح الإصــلاح المنشــود. وفــي هــذا الإطــار، يعــرض التقريــر الحالــي مختلــف الأعمــال التــي 

يتعيــن إنجازهــا فــي تكامــل وانســجام، تحقيقــا لنفــس الهــدف. 

يتطلــب الأمــر وضــع خارطــة طريــق متجانســة المكونــات تتضمــن الإجــراءات ذات الأولويــة، والتوصيــات المهيكِلــة 
المعبــرة عــن الرهانــات الحاســمة المرتبطــة بالإصــلاح المنشــود، ممــا يضعنــا أمــام مرجعيــة معياريــة قانونيــة، وسلســلة 
مــن إجــراءات التعديــل والمواكبــة التــي مــن شــأنها أن تدعــم مسلســل إنجــاز التغييــر المنشــود والدفــع بــه قدمــا نحــو 

الأمــام. 

وفي هذا الصدد، يوصي المجلس بتقسيم مداخل الإصلاح الممكن إلى مايلي: 

• توصيــات ذات طابــع إســتعجالي تســتهدف إعمــال الآليــات القانونيــة لتغييــر ومراجعــة وثائــق التعميــر المنصــوص 	
عليهــا فــي المنظومــة القانونيــة الحاليــة، وضمــان التطبيــق الفعلــي للأحــكام القانونيــة القائمــة التــي تحــدد قواعــد 

المســاهمة فــي تمويــل التجهيــزات الأساســية وضبــط مسلســل منــح الاســتثناءات فــي مجــال التعميــر. 

•  توصيــات مهيكِْلـَـة تنصــب علــى مجموعــة مــن الإصلاحــات التنظيميــة والمؤسســية علــى المــدى المتوســط، وعلــى 	
إجــراءات جديــدة لتعبئــة العقــار والتمويــل، مــن أجــل التخلــي عــن منطــق الاســتثناء المطلــق وإضفــاء المرونــة علــى 

أدوات التخطيــط العمرانــي؛ 

• توصيــات المواكبــة، وتهــمّ الجوانــب المرتبطــة بضمــان مواصلــة أعمــال الإصــلاح وديمومتهــا ومــآل أعمــال 	
الإصــلاح والتطويــر المقترَحَــة لهــذا الغــرض.
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أ - توصيات ذات طابع استعجالي 

كثيــرا مــا يتــردد الحديــث عــن طابــع الصرامــة والتشــدد الــذي تتســم بــه قوانيــن العقــار والتعميــر، وأيضــا عــدم إحاطتهــا 
بمختلــف الجوانــب المتعلقــة بهاذيــن المجاليــن. والحــال أن جــزءا هامــا مــن المنظومــة القانونيــة الحاليــة التــي تنطــوي 
علــى العديــد مــن جوانــب المرونــة لا يعــرف طريقــه إلــى التطبيــق. ومثــال ذلــك المــادة 19 مــن القانــون 12-90 المتعلــق 
بالتعميــر، والمــواد 37 و38 و39 مــن القانــون المذكــور التــي تنــص علــى المســاهمة فــي إنشــاء الطــرق الجماعيــة، 
ــق بنــزع الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــلال المؤقــت، الــذي يقضــي  والفصــل 59 مــن القانــون 7-81 المتعل
بتقاســم زائــد مــن القيمــة علــى بعــض الأمــلاك، جــرلء التعميــر، بيــن المــلاك العقارييــن والدولــة. بنــاء عليــه، يوصــي 

المجلــس بمــا يلــي: 

توصيات متعلقة بالأحكام الموجودة في القانون الحالي

تفعيــل مقتضيــات الاســتثناء المنصــوص عليهــا فــي القانــون 12-90 المتعلــق بالتعميــر، وخاصــة عــن طريــق إعمــال . 1
المــادة 19 التــي تنــص علــى أن تصميــم التهيئــة قــد ينــص علــى تغييــر التنطيــق وقواعــد اســتعمال الســطح والقواعــد 

المطبَّقــة علــى البنــاء، طبقــا للشــروط القانونيــة الجــاري بهــا العمــل. 

نــة فــي القانــون 25-90 المتعلــق بإحــداث التجزئــات والتجمعــات . 2  تطبيــق إمكانــات منــح رخــص الاســتثناء المتضمَّ
الســكنية والتقســيم، وخاصــة إحــداث التجزئــات والتجمعــات الســكنية المنصــوص عليهــا فــي المــادة 9، فــي غيــاب 

وثائــق التعميــر، إذا كان المشــروع موافقــا لمميــزات القطــاع المعنــي. 

توصيات متعلقة بالتمويل

تفعيــل المقتضــى الــذي يســمح بتقاســم مــا يدخــل علــى بعــض الأمــلاك مــن زيــادة فــي القيمــة، بســبب التعميــر، . 3
بيــن الدولــة والمــلاك العقارييــن، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل 59 مــن القانــون رقــم 81-7 المتعلــق بنــزع 
الملكيــة مــن أجــل المنفعــة العامــة وبالاحتــلال المؤقــت. وينــص هــذا الفصــل علــى أنــه إذا كان إعــلان أو تنفيــذ 
ــإن  ــة، ف ــي المائ ــادة تتجــاوز 20 ف ــض الأمــلاك الخاصــة زي ــة بعـ ــى قيم ــة يدخــل عل ــات العام الأشــغال أو العملي
المســتفيدين مــن هـــذه الزيـــادة أو ذوى حقوقهــم يلزمــون علــى وجــه التضامــن بدفــع تعويــض يعــادل نصــف مجمــوع 
زائــد القيمــة الطــارئ بهــذه الكيفيــة إلــى الجماعــة المعنيــة بالأمــر. ويخفــض عنــد الاقتضــاء التعويــض عــن زائــد 
ــادة الــذي يبقــى  ــغ الزي القيمــة بكيفيــة لا يمكــن أن يقــل معهــا فــي أي حــال مــن الأحــوال عــن 20فــي المائــة مبل

كســبا للملــزم.

تطبيــق قواعــد المســاهمة فــي إنشــاء الطــرق العامــة الجماعيــة، طبقــا للمــواد 37 و38 و39 مــن القانــون 90-12 . 4
المتعلــق بالتعميــر؛

توصيات متعلقة بالتحكم في مسلسل منح رخص الاستثناء وتأثيراته 

تشــكيل لجنــة تتبــع إنجــاز المخطــط التوجيهــي للتهيئــة العمرانيــة، طبقــا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المادتيــن 9 . 5
و10 مــن المرســوم التطبيقــي للقانــون 12-90؛

إنشاء آليات التقييم البعْدي المنتظم المنهجي لتطبيق تصميم التهيئة العمرانية. 6

تســريع وتيــرة اســتكمال مشــاريع القوانيــن الجــاري إعدادهــا المتعلقــة بوثائــق التعميــر ومراقبــة المخالفــات فــي . 7
مجــال التعميــر. وفــي هــذا الإطــار، يجــدر اعتمــاد نصــوص قانونيــة قصيــرة تتضمــن حلــولا لبعــض العقبــات 

الطارئــة والاختــلالات، وخاصــة فــي مســتوى القانونيــن 12-90 و25-90؛
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تحديــد معاييــر لقبــول طلبــات الاســتثناء تحديــدا دقيقــا، وخصوصــا مــا تعلــق منهــا بمبلــغ الاســتثمارات فــي . 8
ــة، وأثــر المشــروع علــى البيئــة، وعلــى توقعــات وثائــق التعميــر وقيمــة  المشــروع، وعــدد مناصــب الشــغل المُحدَثَ

المقابــل وطبيعتــه؛

عــات الصناعيــة . 9 إنشــاء لجنــة مركزيــة للبــت فــي المشــاريع الاســتثمارية الضخمــة، كالمــدن الجديــدة والمجمَّ
ــا؛ ــات محلي ــي ودراســة مســبقة للملف ــاء أول ــع وضــع نظــام انتق ــات الســياحية ومشــاريع الســكن المندمجــة م والأرضي

تقنيــن مســاهمة المســتثمرين المســتفيدين مــن رخــص الاســتثناء فــي إنجــاز تجهيــزات عموميــة لصالــح الجماعــة، . 10
بوضــع أســاس قانونــي ينظمهــا وبتتبــع درجــة وفائهــم بالتزاماتهــم؛

وضــع آليــات لتتبــع وتقييــم المشــاريع المســتفيدة مــن الاســتثناء. ويتعيــن أن تمكــن هــذه الآليــات مــن مراقبــة تتبــع . 11
ــد بهــا تجُــاه الجماعــة.  وفــاء المســتفيد مــن الاســتثناء بالالتزامــات التــي تعهَّ

ب - التوصيات المهيكِلَة لضبط العمران

أن إصــلاح نظــام الاســتثناء يســتوجب التفكيــر فــي وضــع منظومــة قانونيــة تقطــع مــع منطــق الاســتثناء المطلــق الســائد 
علــى حســاب القاعــدة القانونيــة ومبــادئ الشــرعية والإنصــاف.

 تنصــبُّ التوصيــات المهيكلــة علــى مجموعــة مــن الأعمــال الحاســمة والمحــددة لإصــلاح وتطــور نظــام التخطيــط 
ــك ــن ذل ــدف م ــل اله ــر الحضــري. ويتمث والتدبي

•  إضفاء المرونة على أدوات التخطيط العمراني،	

• وضع مجموعة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية على المدى المتوسط،	

• إجراءات جديدة لتعبئة العقار والتمويل،	

• و القضــاء علــى العقبــات التــي تواجــه الاســتثمار وتــدارك مختلــف الاختــلالات التــي تشــوب نظــام تصميــم المجــال 	
وتدبيره. 

التفكيــر فــي وضــع أدوات قانونيــة وتقنيــة لإضفــاء مرونــة أكبــر علــى وثائــق التعميــر، كبديــل عــن التدبيــر الإداري . 1
للاســتثناء فــي مجــال التعميــر: 

ولا تعنــي المرونــة هنــا بــأي حــال الدعــوة إلــى التخلــي عــن التخطيــط العمرانــي، ولكنهــا تحيــل بالتالــي إلــى تعميــر 
ــط المســاطر والإجــراءات، يســمح بتقاطــع التصــورات والآراء والمعــارف، وبإدخــال التغييــرات الضروريــة  مــرن مبسَّ

فــي الوقــت المناســب، طــوال فتــرة تفعيــل التصميــم. ومــن المناســب فــي هــذا الإطــار: 

• التفكيــر فــي نظــام تخطيــط مــرن يتيــح إمكانيــة إدخــال تغييــرات خاصــة، واســتعمالات مشــروطة بمناســبة طلــب 	
إحــداث تجزئــة أو تجمــع ســكني، أو تكييفــات صغــرى بمناســبة طلــب بنــاء، وذلــك طبقــا لشــروط قانونيــة محــددة؛

• ــة تكييــف 	 ــح إمكاني ــر، بشــكل يتي ــق التعمي ــي لوثائ ــي أو كلّ ــل جزئ ــطَة لمراجعــة وتعدي ــر فــي مســاطر مبسَّ التفكي
التصاميــم وقواعــد التعميــر وتعديلهــا، طبقــا لمسلســلات مرنــة وواضحــة لمواجهــة تطــور الرهانــات والحاجيــات 

التنمويــة، ولكــن دون التعــارض مــع المقتضيــات التنظيميــة ولا المــس بتصميــم التهيئــة والبيئــة؛

• عــات الصناعية 	 التنصيــص علــى اســتثناءات تنظيميــة لفائــدة المشــاريع المهيكِلــة الضخمــة كالمدن الكبرى والمجمَّ
والمنشــآت الســياحية الكبــرى، علــى غــرار أنظمــة التعميــر لــكلّ مــن ضفتــي أبي رقــراق وبحيرة مارتشــيكا؛
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• تخفيــف إجــراءات تعديــل تصاميــم التهيئــة العمرانيــة دون اللجــوء إلــى المصادقة عليها بمرســوم لرئيس الحكومة. 	
ويتعيــن أن تتســم المســطرة المحــدّدة لإدمــاج التعديــلات التــي لا تمــس جوهــر تصاميم التهيئــة بمرونة أكبر.

وضــع إطــار قانونــي شــامل مرتبــط بالسياســات العموميــة لإعــداد التــراب والتعميــر والســكن والعقــار، مــن أجــل . 2
تنظيــم عمرانــي أفضــل: 

ــر هــي بطبيعتهــا متعــددة الأبعــاد والمســتويات، ولا يمكــن التعامــل معهــا  ــة الاســتثناء فــي مجــال التعمي قضي
كظاهــرة معزولــة، بــل ضمــن رؤيــة نســقية يحكمهــا منطــق شــامل كفيــل بمقاربــة هــذه الإشــكالية وتقديــم حــل 

بديــل. ومــن الاقتراحــات الممكنــة فــي هــذا الصــدد: 

• وضع إطار قانوني ينظم مسألة إعداد وثائق إعداد التراب الوطني وتمفصلها مع وثائق التعمير:	

مــن المناســب فــي هــذا الإطــار اســتئناف عمليــة اســتكمال صياغــة مشــروع القانــون قيــد الإنجــاز حــول إعــداد 
التــراب الوطنــي، مــن أجــل التوفــر علــى إطــار مرجعــي، تســتفيد منــه الســلطات العموميــة لخلــق النســجام وتنســيق 

أعمــال إعــداد وتهيئــة وتطويــر المجــال فــي مختلــف المســتويات. 

• ــا 	 ــة لقضاي ــولا قانوني ــى مرجــع يقــدم حل ــات القائمــة، مــن أجــل التوفــر عل ــر، وتجــاوز العقب ــة التعمي وضــع مدون
ــاري:  ــم العق ــة والتنظي ــة والإجرائي المرون

ينبغــي أن تأخــذ المدونــة بعيــن الاعتبــار مســألة خلــق التجانــس بيــن السياســات القطاعيــة وتوفيــر وســائل عقاريــة 
وماليــة ومؤسســية لإعــداد التــراب. ويجــب أن تســتحضر أيضــا فــي موادهــا مبــادئ الإنصــاف العقــاري والاختــلاط 
العمرانــي والاســتدامة. فضــلا عــن ذلــك، يجــب أن تعمــل علــى تغييــر طــرق الحكامــة العمرانيــة عــن طريــق إعــادة 
توزيــع أدوار مختلــف المتدخليــن وتعزيــز مشــاركتهم فــي مسلســلات إعــداد وثائــق التعميــر، عــن طريــق وضــع آليــات 

لتقديــم الطعــون والتحكيــم. 

• إدراج برامــج الســكن المســتفيدة مــن رخصــة الاســتثناء ضمــن رؤيــة شــاملة للتعميــر فــي كليتــه، لتــدارك الآثــار 	
الســلبية المســجلة علــى مســتوى انســجام مكونــات مجــال التعميــر واشــتغاله: 

يجــب أن تنســجم سياســة الســكن مــع سياســة التعميــر منظــورا إليهــا ككل لا يتجــزأ، وهــذه الأخيــرة يجــب أن 
تنــدرج بدورهــا، فــي انســجام وتناســق، مــع سياســة شــاملة لإعــداد التــراب، وفــق تراتبيــة فــي التأطيــر والتوجيــه 
والانســجام. ومــن غيــر المقبــول أن تعُكَــس هــذه التراتبيــة، بحيــث يصبــح إنتــاج مجــال التعميــر خاضعــا فقــط 

لمنطــق الفــرص العقاريــة العموميــة.  

وضــع آليــات لتمويــل التعميــر، بهــدف تســهيل عمليــة تفعيــل وثائــق التعميــر، وتفــادي النقــص فــي التجهيــزات . 3
العموميــة، وخاصــة فــي المــدن، وتشــجيع تعميــر تدريجــي ومنســجم ومحفــز علــى الاســتثمار: 

لا يكفــي أن يصُــادَق علــى وثيقــة للتعميــر كــي تصبــح قابلــة للتطبيــق علــى أرض الواقــع، ذلــك أن إنجــاز البنيــات التحتيــة 
والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة عمليــة تتطلــب اســتثمارات ضخمــة وتقتضــي اللجــوء إلــى التمويــل المُســبقَ. ولإنجــاز 
البنيــات التحتيــة خــارج الموقــع وتشــجيع فتــح الأراضــي أمــام التعميــر، يجــب التفكيــر فــي إنشــاء أليــات للتمويــل بنظــام 

تعويــض يتحمّلــه المــلاك المســتفيدون. 

يتعلــق الأمــر باتخــاذ إجــراءات مؤسســية وماليــة وجبائيــة كفيلــة بالتأثيــر فــي الســوق العقاريــة، والمســاهمة فــي 
تفعيــل وثائــق التعميــر. ومــن التوصيــات الممكنــة فــي هــذا الصــدد: 
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• إنشــاء آليــة ماليــة للمســاهمة فــي تمويــل التجهيــزات الأساســية علــى مســتوى الجهــات فــي إطــار الصنــدوق 	
الجهــوي للتأهيــل الاجتماعــي المنصــوص عليــه فــي الفصــل 142 مــن الدســتور، والهــادف إلــى تــدارك أوجــه 

القصــور فــي مجــال التنميــة البشــرية والبنيــات التحتيــة والتجهيــزات. 

• إقــرار نظــام لمســاهمة مــلاك الأراضــي فــي تمويــل المنشــآت ذات المنفعــة العامــة، مقابــل زائــد القيمــة جــراء 	
إعــداد وثائــق التعميــر أو الإعــلان عــن إنجــاز أشــغال أو عمليــات عموميــة؛ 

• ز يشجع الملاكين على تعبئة أراضيهم غير المبنيّة. 	 وضع نظام ضريبي محفِّ

صــة . 4 وضــع وســائل مؤسســية وقانونيــة مــن أجــل التحكــم فــي العقــار وتدبيــره، كشــرط مســبق لتعبئــة الأماكــن المخصَّ
للتجهيــزات العموميــة والمنشــآت ذات المنفعــة العامــة وتكويــن احتياطــي عقــاري عمومــي مــن طــرف الدولــة:

تطــرح القضيــة العقاريــة نفســها كمدخــل أساســي، كلمــا تعلــق الأمــر بالتخطيــط والتدبيــر العمرانــي، إذ إنهــا تشــكل 
مجــال تطبيــق واختبــار السياســات العموميــة فــي مجــال إعــداد التــراب والتعميــر والســكن، ووســيلة أساســية 
لتفعيلهــا. وممــا لا شــك فيــه أنهــا أداة للتدخــل والضبــط وعامــل حاســم لإنتــاج وتركيــز وتدبيــر المصالــح والثــروات. 

لهذا من الضروري وضع وسائل مؤسسية وقانونية خاصة بالتحكم في العقار وتدبيره، وتتمثل فيما يلي: 

إنشــاء وكالات عقاريــة جهويــة فــي خدمــة الجماعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة مــن أجــل تدبيــر وضبــط 	 
أفضــل للوعــاء العقــاري. 

مواكبــة عمليــة فتــح مناطــق جديــدة للتعميــر عــن طريــق تدخــل الدولــة والجماعــات المحليــة، مــع إعمــال حــق . 5
الأولويــة، مــن أجــل توفيــر العقــار بأســعار معقولــة، مــع الحــرص علــى ضمــان التجهيــزات التــي تلبــي الحاجيــات 

الأساســية؛

إعــادة النظــر فــي أشــكال الحكامــة الترابيــة، مــن خــلال إعــادة توزيــع اختصاصــات مختلــف الفاعليــن فــي مسلســل . 6
إعــداد وثائــق التعميــر:

ــى أشــكال مناســبة مــن طــرق تنســيق  ــوم عل ــة يق ــر المجــال وضــع نمــط حكام ــي إعــداد وتدبي ــج ف ــاد أي منه إن اعتم
وتنظيــم العمــل الجماعــي. والســؤال، كيــف الســبيل إلــى اســتثمار عطــاءات وإســهامات مجمــوع الفاعليــن السياســيين 

ــي، ضمــن منطــق التكامــل والانســجام؟  ــع المدن ــك المجتم ــي ذل ــا ف ــن، بم ــن والاجتماعيي والاقتصاديي

ويوصى في هذا الصدد بما يلي: 

ــع 	  ــات الدســتورية، م ــا للمقتضي ــك المسلســلات، طبق ــة تل ــرا عــن دمقْرَطَ ــة تعبي ــز دور الجماعــات الترابي تعزي
الشــروع فــي تأهيلهــا؛

إعــادة النظــر فــي اختصاصــات الوكالــة الحضريــة قصــد إشــراك هــذه المؤسســة أكثــر فــي التخطيــط العمرانــي 	 
وجعلهــا أداة رئيســية للدراســات والأبحــاث فــي خدمــة الجماعــات الترابيــة، ذلــك أن عمــل هــذه المؤسســة يجــب 
أن ينصــب أكثــر علــى التخطيــط العمرانــي، ممــا يجعلهــا تقــوم بــدور مرصــد للديناميــة العمرانيــة ومصــدر 
للمســاعدة التقنيــة عاليــة المســتوى. وقــد يســاهم هــذا الأمــر فــي تــدارك النقــص المتفاقــم علــى الصعيــد 

الوطنــي مــن الكفــاءات فــي مجــال التعميــر وإعــداد التــراب.
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الارتقــاء بالســاكنة المحليــة إلــى مرتبــة الســلطة الاجتماعيــة، مــن خلال تحســين مسلســل التشــاور مــع المواطنين 	 
واستشــارة المجتمــع المدنــي، عــن طريــق البحــث العمومــي، فيمــا يخــص كل مشــاريع التخطيــط العمرانــي 

وأنظمــة التعديــلات الخاصــة، والاســتعمالات المشــروطة والتكييفــات الصغــرى للمشــاريع الاســتثمارية. 

ويجــدر فــي هــذا الصــدد التفكيــر فــي تجديــد مناهــج إعــداد وثائــق التعميــر، لكــي تتحــول إلــى وثائــق متوافــق 	 
ــزة علــى الاســتثمار. ويجــب أن تتصــف مســاطر إعدادهــا بالشــفافية وتكــون نتيجــة عمــل  حولهــا ومســهلة ومحفِّ

د مراحــل وآجــال تفعيلهــا، مــع إتاحــة إمكانيــة اللجــوء إلــى التحكيــم وتقديــم الطعــون.  جماعــي، وتحُــدَّ

إدماج البعد البيئي والتنمية المستدامة في وثائق تخطيط المجال الترابي وتدبيره: . 7

العمرانيــة  بالتهيئــة  الخاصــة  التوجيهــات  فــي  الاســتدامة  مفهــوم  اســتحضار  التعميــر  وثائــق  إعــداد  عنــد  يتعيــن 
المســتقبلية، وخاصــة عنــد إعــداد ومراجعــة طــرق صياغــة هــذه الوثائــق والمصادقــة عليهــا وتحديــد مضمونهــا، وذلــك 
طبقــا لمقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 12-99 بمثابــة ميثــاق وطنــي للبيئــة والتنميــة المســتدامة. ولتحقيــق هــذا الهــدف 

يجــب تحديــدا القيــام بمــا يلــي: 

• إدراج القواعــد التقنيــة لمفهــوم الاســتدامة فــي المخططــات التوجيهيــة للتهيئــة العمرانيــة وفــي تصاميــم التهيئــة 	
العمرانيــة.

• تعزيــز مفهــوم الإعــداد الإيكولوجــي مــن خــلال إدمــاج تكنولوجيــات النجاعــة الطاقيــة والطاقــات المتجــددة فــي 	
التصاميــم العمرانيــة، وفــي مجــالات البنــاء والســكن، والاســتفادة مــن تقاطعهــا مع التكنولوجيــات الجديدة لإعلام 
والتواصــل، وذلــك طبقــا للمرســوم رقــم 2-13-874 المتعلــق بالمعاييــر العامــة للبنــاء المحــددة للقواعــد الطاقيــة 
ــات  ــر 2013 المتطلب ــوم 14 نونب ــس الحكومــي ي ــه المجل ــذي صــادق علي ــي. ويحــدد هــذا المرســوم ال فــي المبان

الحراريــة والأداء الطاقــي الــذي يجــب احترامهــا فــي المبانــي الســكنية والمخصصــة للتجــارة والخدمــات. 

• اســتحضار مبــدأ احتــرام التوازنــات الطبيعيــة للأنظمــة البيئيــة، وخاصــة عبــر محاربــة الهــدْر المجالــي، وتثميــن 	
التــراث الطبيعــي والثقافــي والمعمــاري القائــم.

• المحافظــة علــى الأراضــي الواقعــة فــي محيــط المــدن ذات المؤهــلات الفلاحيــة الكبــرى، عــن طريــق التنصيــص 	
علــى وجــوب منــع وإيقــاف التوســع الحضــري وتطويــر مشــاريع فــوق هــذه الأراضــي.

• تشــييد المدينــة فــوق المدينــة )تحويــل منطقــة حضريــة ذات كثافــة ســكانية منخفضــة إلــى منطقــة ذات كثافــة 	
ســكانية عاليــة( وفــق معاييــر وطــرق تمكــن مــن المحافظــة علــى جــودة الوظائــف العمرانيــة.

• التفكيــر فــي إقــرار تخطيــط للقــرب لمواكبــة واســتحضار التطــورات الاجتماعيــة فــي مجــال خلــق مجــال ترابــي 	
دي بعــد إنســاني ومســتدام. 
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ج. إجراءات المواكبة فيما يتعلق بالمناهج والاليات التقنية الملائمة

تــؤدي إجــراءات المواكبــة إلــى تحســين الممارســة الحاليــة الســائدة فــي مجــال التعميــر. وفــي هــذا الصــدد يجــدر القيــام 
بمــا يلــي: 

تدارك النقص في مجال الخبرة في ميدان التعمير، وخاصة في مجال التخطيط العمراني: . 1

ويتحقق هذا الهدف عن طريق:

تطويــر عــروض التكويــن فــي مســالك تهيئــة وتصميــم المجــال، مــن أجــل إغنــاء الرصيــد الوطنــي مــن الخبــرة 	 
الوطنيــة ممــا ســينعكس إيجابــا علــى مهنــة المخطــط العمرانــي.

تقويــة برامــج التكويــن المســتمر، وخاصــة لفائــدة الــوكالات الحضريــة والجماعــات الترابيــة والمراكــز الجهويــة 	 
للاســتثمار؛

ــي، مــن خــلال 	  ــط العمران ــة مشــاريع فــي مجــال التخطي ــة باعتبارهــا صاحب ــز قــدرات الجماعــات الترابي تعزي
ــة؛ ــة للجماعــات المحلي ــاكل الداخلي ــارات وإصــلاح الهي ــر المه ــرة وتطوي ــة الخب تعبئ

تطويــر العــرض فــي مجــال البحــث والابتــكار العمرانــي، ذلــك أن تطويــر المجــال الحضــري الوطنــي يجــب أن 	 
يســتند إلــى دراســات للتأثيــرات المحتملــة ونمــاذج تنمويــة استشــرافية ومبتكَــرَة فــي مجــال التعميــر والهندســة 

المعماريــة.

تطوير أدوات التعمير العملياتي:. 2

باســتثناء التجزئــات وعمليــات التقســيم التــي تتوفــر علــى نصــوص قانونيــة تنظمهــا، فــإن أنــواع المشــاريع الأخــرى لا 
ــات  ــرى وعملي ــات الكب ــة التجزئ ــا معامل ــل قانوني ــي تعُامَ ــدة الت ــك المــدن الجدي ــال ذل ــة. ومث ــى أدوات إجرائي تتوفــر عل
التقســيم. هكــذا يصبــح مــن الصعــب الانتقــال مــن تعميــر الأراضــي المفتوحــة للتعميــر إلــى التعميــر، بســبب غيــاب أدوات 
تخطيــط إجرائيــة. لهــدا يتوجــب مواكبــة الإجــراءات الهيكليــة لضبــط وإصــلاح التعميربالاســراع بوضــع مناهــج تقنيــة 

للتعميــر العملياتــي فــي إطــار قانونــي. 

مراجعــة مقاييــس ومعاييــر إعــداد المجــال العمرانــي فيمــا يخــص تحديــد حجــم وموقــع الطــرق والفضــاءات . 3
العمرانيــة الديموغرافيــة  المعطيــات  ادمــاج  اجــل  مــن  العموميــة  والتجهيــزات  الخضــراء 

فــرض كل الارتفاقــات التــي تضمــن شــروط الســلامة الصحيــة والأمــن العمومــي وسلاســة التنقــل وجماليــة مشــاريع . 4
إحــداث التجزئــات والتجمعــات الســكنية، بنــاء علــى دراســات مدققــة؛

إعادة النظر في مساطر الحصول على رخص البناء وإحداث التجزئات وتبسيط تلك المساطر؛ . 5

حث المجالس الجماعية على اعتماد الأنظمة الجماعية في مجال البناء؛. 6

الرفــع مــن مســتوى معاييــر الســكن الاجتماعــي لتــدارك الاختــلالات السوســيو-مجالية والبيئيــة المســجاة فــي . 7
إنتــاج الســكن الاجتماعــي. 
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ويتبيــن مــن خــلال تحليــل التأثيــرات الناتجــة عــن العــدد الكبيــر مــن البرامــج الســكنية المســتفيدة مــن رخــص الاســتثناء، 
أن هــذه المســطرة ســاهمت بقــدر كبيــر فــي الرفــع مــن الوحــدات الســكنية وفــي محاربــة الســكن غيــر اللائــق. ولكــن 
إنجــاز تلــك البرامــج غالبــا مــا يتــم علــى حســاب القواعــد الصحيــة والجماليــة، ويســاهم فــي تدهــور المجــال العمرانــي 

والبيئــي للمــدن. 

والملاحــظ أن قضيــة الســكن الاجتماعــي تحكمهــا حاليــا رؤيــة ضيقــة، لا تــرى فيهــا ســوى وســيلة مــن بيــن الوســائل 
الآنيــة لإحــلال الأمــن الاجتماعــي، بيــد أن هــذا التوجــه يجــب ألا يختــزل قضيــة الســكن الاجتماعــي فــي مجــرد إجــراءات 
ترقيعيــة تــؤدي فــي نهايــة المطــاف إلــى تدهــور وضعيــة المدينــة تدهــورا منــذرا بالكثيــر مــن الاختــلالات الاجتماعيــة. 
ويجــب ألا يصبــح النقــص فــي عــدد الوحــدات الســكنية مبــررا يســمح بالتضحيــة بجــودة الســكن الكريــم. لهــذا يشــدد 

المجلــس علــى ضــرورة إعــادة النظــر فــي المعاييــر المســموح بهــا فــي برامــج الســكن الاجتماعــي.
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